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1. يحــق للعميــل اســتخدام منتــج اشتر الآن وادفــع لاحقًًــا فقــط في حــال 
اســتيفائه لمعاييــر الأهليــة المعتمــدة لــدى الــمصرف.

2. يخضــع طلــب الاشتراك في منتــج اشتر الآن وادفــع لاحقًًــا، وكذلــك أي 
عمليــة شراء مــن خلالــه، لموافقــة الــمصرف وتقييمــه الــداخلي.

3. يتوفــر منتــج اشتر الآن وادفــع لاحقًًــا فقــط لــدى المتاجــر والقنــوات وأنــواع 
العمليــات المعتمــدة مــن المصرف.

العمليــة  لقيمــة  الأعلى  والحــد  الأدنى  الحــد  تحديــد  للــمصرف  يحــق   .4
المنتــج. مــن  للاســتفادة  المؤهلــة 

5. يحــق للــمصرف تحديــد الحــد الائتمــاني أو الحــد المتــاح للعميــل ضمــن 
ــا. منتــج اشتر الآن وادفــع لاحقًً

6. يحــق للــمصرف تحديــد خيــارات التقســيط ومــدد الســداد المتاحــة لــكل 
عمليــة شراء.

7. يجــب على العميــل مراجعــة خطــة التقســيط والموافقــة عليهــا قبــل 
الشراء. إتمــام عمليــة 

ــا،  ــع لاحقًً ــج اشتر الآن وادف ــة الشراء مــن خلال منت ــد عملي 8. بمجــرد تأكي
ــخ اســتحقاقها. ــع الأقســاط في تواري ــل بســداد جمي ــلتزم العمي ي

الاســتحقاق  وتواريــخ  الأقســاط،  وعــدد  القســط،  عــرض مبلــغ  9. ســيتم 
العمليــة. تأكيــد  للعميــل قبــل 

10. يجــب على العميــل التأكــد مــن توفــر رصيــد كافٍٍ في حســاب الســداد 
بتاريــخ اســتحقاق القســط.

11. يوافــق العميــل على أنــه يحق للمصرف تحصيل مبلغ القســط المســتحق 
مــن خلال وســيلة الســداد المعتمــدة لــدى الــمصرف ويفــوض العميــل 

الــمصرف بالخصــم مبــاشرة مــن الحســابات الجاريــة للعميــل.
12. في حــال عــدم ســداد القســط في تاريــخ اســتحقاقه، يحــق للــمصرف إعــادة 

محاولــة التحصيــل وفقًًــا للإجــراءات المعتمــدة لديه.
العميــل على  قــدرة  تعليــق  الســداد  أو عــدم  التأخــر  قــد يترتــب على   .13

مســتقبلية. شراء  لعمليــات  المنتــج  اســتخدام 
14. يحــق للــمصرف تخفيــض أو تعليــق أو تقييــد أو إلغــاء الحــد المتــاح 
للعميــل في أي وقــت وفقًًــا لسياســة الــمصرف والأنظمــة والتعليمــات 

العلاقــة. ذات 
15. يوافــق العميــل للــمصرف على الاطلاع على ســجل العميــل الائتمــاني 

المرخــصة. الشركات  ــلدى 
ــة أقســاط متتاليــة، قــد يتــم تصنيــف العميــل  16. في حــال عــدم ســداد ثلاث
الــمصرف والتعليمــات والأنظمــة ذات  كعميــل متــعثر وفقًًــا لسياســة 

العلاقــة.
17. قــد يتــم الإفصــاح عــن حــالات التأخــر أو التــعثر إلى الجهــات المختصــة و/

ــا للأنظمــة والتعليمــات المعمــول  أو شركات المعلومــات الائتمانيــة وفقًً
بهــا.

18. لا يجــوز اســتخدام منتــج اشتر الآن وادفــع لاحقًًــا إلا لعمليــات شراء 
الــمصرف. مشروعــة وللســلع والخدمــات التي يجيزهــا 

19. لا يجــوز اســتخدام منتــج اشتر الآن وادفــع لاحقًًــا لأغــراض الاحتيــال 
المــالي أو التحايــل على الأطــراف ذوو العلاقــة أو أي أغــراض أخــرى غير 

مشروعــة، ويتحمــل العميــل كافــة المســؤولية عــن ذلــك.
20. يحــق للــمصرف رفــض أو إيقــاف أو إلغــاء أو عكــس أي عمليــة لا تســتوفي 

متطلبــات الــمصرف أو الأنظمــة والتعليمــات ذات العلاقة.
21. يتحمــل العميــل مســؤولية مراجعــة كافــة تفاصيــل عمليــة الشراء قبــل 

تأكيدهــا.
22. يظــل العميــل مســؤوالًا عــن جميــع عمليــات الشراء المنفــذة مــن خلال 
ملفــه الموثــق أو وســائل التحقــق المعتمــدة، مــا لــم يثبــت خلاف ذلــك 

وفقًًــا لإجــراءات التحقــق المعتمــدة لــدى الــمصرف.
23. لا يــؤدي إرجــاع أو إلغــاء عمليــة الشراء لــدى التاجــر تلقائيًًــا إلى إلغــاء 
أو إيقــاف الأقســاط المســتحقة، مــا لــم يتــم اســتلام ومعالجــة طلــب 

الاسترجــاع أو الإلغــاء مــن قبــل الــمصرف.
ــة لمعالجــة الاسترجــاع لإجــراءات التاجــر، ومــدد  24. تخضــع المــدة الزمني

ــة للــمصرف. ــدورة التشــغيلية الداخلي ــة، وال المعالجــة الفني
25. يحــق للعميــل رفــع شــكوى أو اعتراض متعلــق بمنتــج اشتر الآن وادفــع 

1. The customer may only use the Buy Now Pay Later (BNPL) 
product if they meet the Bank’s eligibility criteria.

2. Approval for the BNPL product or for any BNPL purchase is 
subject to the Bank’s approval and internal assessment.

3. The BNPL product is only available for purchases made through 
merchants, channels, and transaction types approved by the 
Bank.

4. The Bank may determine the minimum and maximum 
purchase amount eligible for BNPL.

5. The Bank may determine the maximum approved BNPL limit 
available to the customer.

6. The Bank may determine the installment options and 
repayment periods available for each purchase.

7. The customer must review and accept the installment plan 
before completing the BNPL purchase.

8. Once the BNPL purchase is confirmed, the customer becomes 
obligated to pay all installments on their due dates.

9. The installment amount, number of installments, and due 
dates will be shown to the customer before confirming the 
purchase.

10. The customer must ensure sufficient balance is available in 
the repayment account on the installment due date.

11. The customer authorizes the bank and provides his/her 
consent to the Bank to collect the due installment amount 
through the customer current account in the Bank.

12. If an installment is not paid on its due date, the Bank may 
retry the collection in accordance with the Bank’s applicable 
process.

13. Delay or failure in payment may result in suspension of the 
customer’s ability to use the BNPL product for future purchases.

14. The Bank may reduce, suspend, restrict, or cancel the 
customer’s available BNPL limit at any time in accordance with 
the Bank’s policy and applicable regulations.

15. Customer consents to view their credit history with licensed 
companies.

16. If the customer misses three consecutive installments, the 
customer may be classified as delinquent in accordance with 
the Bank’s policy and applicable regulations.

17. Any missed or delayed payments may be reported to 
the relevant authorities and credit information entities in 
accordance with applicable laws and regulations.

18. The BNPL product may only be used for lawful purchases and 
for goods and services permitted by the Bank.

19. The Bank may decline, block, cancel, or reverse any BNPL 
transaction that does not meet the Bank’s requirements or 
applicable regulations.

20. The customer is responsible for reviewing all BNPL purchase 
details before confirming the transaction.

21. The customer remains responsible for all BNPL purchases 
completed through their authenticated profile or approved 
verification methods, unless proven otherwise in accordance 
with the Bank’s investigation process.

22. Returning or cancelling a purchase from the merchant does 
not automatically cancel or stop the due installments unless 
the refund or cancellation is received and processed by the 
Bank.

23. Any refund processing timeline is subject to the merchant’s 
process, payment processing timelines, and the Bank’s internal 
processing cycle.

24. The customer may raise a complaint or dispute related to the 
BNPL product through the Bank’s approved channels, including 
the Bank’s application and call center.

25. The Bank may request any information or documents from 
the customer in relation to a complaint, dispute, refund, or 
investigation.

26. The Bank’s decision on eligibility, approval, transaction 
availability, and BNPL limit shall be final, subject to applicable 
laws and regulations.

الشروط والأحكام الخاصة بمنتج اشتر الآن ادفع لاحقا
Terms and Conditions Buy Now Pay Later (BNPL) product
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ذلــك  في  بمــا  الــمصرف،  لــدى  المعتمــدة  القنــوات  مــن خلال  لاحقًًــا 
التطبيــق أو مركــز الاتصــال الهاتفــي.

الســلع/الخدمات  عــن  ناتجــة  مســؤولية  أي  الــمصرف  يتحمــل  لا   .26
المــشتراة عــن طريــق منتــج الآن واشتر لاحقًًــا بمــا في ذلــك جــودة الســلع/

ومرتبطــة  الشراء  لعمليــة  لاحقــة  خدمــات  وأي  والصيانــة  الخدمــات 
بالســلع/الخدمات.

27. لا يعالــج الــمصرف أي شــكاوى تتعلــق بــذات الســلع/الخدمات المــشتراة 
عــن طريــق منتــج اشتر الآن وادفــع لاحقًًــا كصيانــة الســلع أو تســليمها أو 

أي خدمــات لاحقــة لعمليــة الشراء ومرتبطــة بالســلع/الخدمات.
28. يمكــن للــمصرف فقــط معالجــة الشــكاوى التي تتعلــق بخدمــة اشتر الآن 

وادفــع لاحقًًــا المقدمــة مــن المصرف.
29. لا يقــدم الــمصرف أي ضمــان أو صيانــة للســلع/الخدمات المــشتراة عن 
طريــق منتــج اشتر الآن وادفــع لاحقًًــا، وتخضــع الســلع/الخدمات لسياســة 

التاجــر أو المتجــر أو الوكيــل المــعني والأنظمــة والتعليمــات ذات العلاقة.
30. تُُعــد الســلع/الخدمات المــشتراة عبر منتــج اشتر الآن وادفــع لاحقًًــا مــن 

اختيــار العميــل وليســت مــن اختيــار الــمصرف.
31.  يُُعــد الــمصرف مجــرد ممــوالًا لعمليــة شراء الســلع/الخدمات وليــس 

ــا لهــا. بائعًً
32. يحــق للــمصرف طلــب أي معلومــات أو مســتندات مــن العميــل فيمــا 

ــق. ــق بالشــكوى أو الاعتراض أو الاسترجــاع أو التحقي يتعل
العمليــة،  الــمصرف بشــأن الأهليــة، والموافقــة، وإتاحــة  قــرار  33. يكــون 
ذات  والتعليمــات  الأنظمــة  مراعــاة  مــع  وذلــك  نهائيًًــا،  المتــاح  والحــد 

العلاقــة.
إيقــاف منتــج اشتر  أو  تعليــق  أو  أو تحديــث  تعديــل  للــمصرف  34. يحــق 
الآن وادفــع لاحقًًــا أو أي مــن خصائصــه في أي وقــت وفقًًــا للأنظمــة 

العلاقــة. ذات  والتعليمــات 
35. ســيتم الإفصــاح للعميــل عــن أي رســوم أو مبالــغ أو آثــار مترتبــة على 
الــمصرف  لــدى  المعتمــدة  القنــوات  مــن خلال  وجــدت،  إن  المنتــج، 

العلاقــة. ذات  والتعليمــات  للأنظمــة  ووفقًًــا 
36. لا يــعني اشتراك العميــل في المنتــج أو اســتخدامه ضمــان الموافقــة على 

جميــع محاولات الشراء المســتقبلية.
ــن يتــم اختيارهــم أو اعتمادهــم مــن  37. يتوفــر المنتــج فقــط للعــملاء الذي

ــه. ــا لمعاييــر الأهليــة والتصنيــف المعتمــدة لدي قبــل الــمصرف وفقًً
38. يجــب على العميــل تقديــم معلومــات صحيحــة ومحدثــة للــمصرف 

بشــكل مســتمر عنــد التقديــم على المنتــج أو اســتخدامه.
39.  في حــال مخالفــة العميــل لهــذه الأحــكام والشروط أو إســاءة اســتخدام 

المنتــج، يحــق للــمصرف تعليــق أو إنهــاء اســتفادة العميــل مــن المنتــج.
40. يخضــع اســتخدام العميــل للمنتــج أيضًًــا للأحــكام والشروط العامــة 
وأي  الرقميــة،  الخدمــات  وأحــكام  الخصوصيــة،  وأحــكام  للــمصرف، 

أحــكام أخــرى ذات صلــة.
41. يمنــح العميــل موافقتــه للــمصرف  على جمــع ومعالجــة المعلومــات 
والبيانــات، ويشــمل ذلــك المعلومات الائتمانية وجمعها لفحص الســجل 
ــه الماليــة وقدرتــه على الوفــاء  الائتمــاني للمســتفيد والتحقــق مــن ملاءت
وســلوكه الائتمــاني، كمــا يمنــح المســتفيد موافقتــه على تأســيس ســجل 
ائتمــاني لــه إذا لــم يكــن لديــه ســجل ائتمــاني، وإدراج بياناتــه الائتمانيــة فيــه 
لــدى أي مــن الجهــات المرخصــة بمزاولــة نشــاط المعلومــات الائتمانيــة، 
ــادل المعلومــات  ــد وتب ــام الممــول بتزوي كمــا يوافــق المســتفيد على قي
الائتمانيــة المرتبطــة بهــذا العقــد مــع أي مــن الجهــات المرخصــة بمزاولــة 

نشــاط المعلومــات الائتمانيــة. 
ــمصرف بإجــراء  ــام ال ــق على قي ــه يواف ــج، فإن ــل للمنت 42. باســتخدام العمي
مــا يلــزم مــن تحقــق ومعالجــة ومشــاركة المعلومــات ذات الصلــة وفقًًــا 

للأنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا.
43. تخضــع هــذه الأحــكام والشروط للأنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا في 

المملكــة العربيــة الســعودية.
الآن  الشراء  مــن خلال خدمــة  تتــم  عمليــة شراء  كل  تقســيم  يتــم   .44
والدفــع لاحقًًــا إلى أقســاط متســاوية بنــاءًً على المــدة المعتمــدة، دون أي 

أربــاح أو رســوم أو تكاليــف إضافيــة على العميــل

27. The Bank may amend, update, suspend, or discontinue the 
BNPL product or any of its features at any time in accordance 
with applicable laws and regulations.

28. Any fees, charges, or consequences applicable to the BNPL 
product, if any, will be disclosed to the customer through the 
Bank’s approved channels in accordance with applicable laws 
and regulations.

29. Subscribing to or using the BNPL product does not guarantee 
approval for every purchase attempt.

30. The BNPL product is available only to customers selected or 
approved by the Bank based on its eligibility and segmentation 
criteria.

31. The customer must provide accurate and up-to-date 
information to the Bank at all times when applying for or using 
the BNPL product.

32. If the customer breaches these Terms and Conditions or 
misuses the BNPL product, the Bank shall have the right to 
suspend or terminate the customer’s access to the product.

33. The customer’s use of the BNPL product shall also be subject to 
the Bank’s general terms and conditions, privacy terms, digital 
banking terms, and any other applicable product terms.

34. The customer grants the bank, in accordance with the 
applicable laws and regulations, consent to collect and 
process information and data, including credit information, 
and to obtain such information for the purpose of reviewing 
the beneficiary’s credit record and verifying their financial 
standing, ability to fulfill obligations, and credit behavior. The 
beneficiary also grants consent to establish a credit record 
if they do not already have one, and to include their credit 
data in such record with any entity licensed to carry out credit 
information activities. The beneficiary further agrees that 
the financier may provide and exchange credit information 
related to this agreement with any entity licensed to carry out 
credit information activities.

35. By using the BNPL product, the customer authorizes the Bank 
to conduct the necessary checks and to process and share 
relevant information as permitted by applicable laws and 
regulations.

36. These Terms and Conditions shall be governed by the laws 
and regulations applicable in the Kingdom of Saudi Arabia.

37. Each Buy Now, Pay Later transaction will be split into equal 
installments based on the approved tenor, with no profit, fees, 
or additional charges applied to the customer. 

38. The Buy Now Pay Later product may only be used by customers 
who are 18 years of age or older, in accordance with the Bank’s 
approved eligibility criteria.

39. The product is available only to customers who meet the 
Bank’s eligibility, regulatory, and approved segmentation 
requirements, including any applicable residency requirements.

40. The product may only be used for purchases denominated 
in Saudi Riyals, unless otherwise permitted by the Bank in 
accordance with applicable regulatory requirements.

41. The maximum limit available to the customer under the 
product shall be subject to the Bank’s approved parameters 
and shall not exceed the regulatory limits prescribed by the 
competent authorities, as amended from time to time.

42. The number of installments for any purchase under the 
product shall not exceed twelve (12) installments, or any other 
regulatory limit approved by the competent authorities.

43. Payment and collection of due installments shall be limited to 
the Bank’s approved electronic channels, and cash payments 
shall not be accepted for the product.

44. The customer acknowledges that, prior to completing a 
transaction, the Bank may present the relevant disclosures, 
acknowledgments, and terms through approved channels, 
including pop-up windows or electronic screens, and the 
customer’s confirmation or electronic acceptance shall 
constitute binding consent thereto.
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45. يقــتصر اســتخدام منتــج اشترِِ الآن وادفــع لاحقًًــا على العــملاء الذيــن 
ــة  ــر الأهلي ــا لمعايي ــك وفقًً ــأكثر، وذل ــة ف ــغ أعمارهــم )18( ســنة ميلادي تبل

المعتمــدة لــدى الــمصرف.
الــمصرف  لمعاييــر  وفقًًــا  المؤهــلين  للعــملاء  فقــط  المنتــج  يتوفــر   .46
والمتطلبــات النظاميــة والتنظيميــة المعمــول بهــا، بمــا في ذلــك متطلبــات 

الإقامــة أو الفئــات المعتمــدة للاســتفادة مــن المنتــج.
بالريــال  المقومــة  الشراء  عمليــات  على  المنتــج  اســتخدام  يقــتصر   .47
للمتطلبــات  وفقًًــا  ذلــك  خلاف  الــمصرف  يقــرر  لــم  مــا  الســعودي، 

بهــا. المعمــول  التنظيميــة 
للحــدود  المنتــج  ضمــن  للعميــل  المتــاح  الأقصى  الحــد  يخضــع   .48
المعتمــدة لــدى الــمصرف وبمــا لا يتجــاوز الحــدود التنظيميــة المقــررة 

مــن الجهــات المختصــة، والقابلــة للتعديــل مــن وقــت لآخــر.
49. لا يجــوز أن يتجــاوز عــدد أقســاط أي عمليــة شراء منفــذة مــن خلال 
المنتــج اثني عشر )12( قســطًًا، أو أي حــد تنظيمــي آخــر معتمــد مــن 

المختصــة. الجهــات 
50. تقــتصر وســائل ســداد واســتيفاء الأقســاط المســتحقة على القنــوات 
ــول الســداد النقــدي  ــم قب ــدى الــمصرف، ولا يت ــة المعتمــدة ل الإلكتروني

ــج. للمنت
العمليــة  إتمــام  قبــل  عليــه  عــرض  قــد  الــمصرف  بــأن  العميــل  يقــر   .51
القنــوات  خلال  مــن  العلاقــة  ذات  والشروط  والإقــرارات  الإفصاحــات 
المعتمــدة، بمــا في ذلــك النوافــذ المنبثقــة أو الشاشــات الإلكترونيــة، ويُُعــد 
ــة موافقــةًً ملزمــة على مــا ورد فيهــا. ــه الإلكتروني ــل أو موافقت ــد العمي تأكي

52. قــد يقــوم الــمصرف بتــذكير العميــل بمواعيــد اســتحقاق الأقســاط مــن 
خلال القنــوات المعتمــدة لــدى الــمصرف قبــل تاريــخ الاســتحقاق.

53. في حــال تــعثر العميــل في ســداد أي مــن الأقســاط، يحــق للــمصرف اتخــاذ 
الإجــراءات المناســبة وفقًًــا لسياســاته المعتمــدة والأنظمــة والتعليمــات 
ذات العلاقــة، بمــا في ذلــك إجــراءات المتابعــة والتحصيــل والتصنيــف 

ًـا، الائتـمـاني وأي آـثـار مترتـبـة نظاـمً
54. يحــق للــمصرف تغــيير هــذه الشروط والأحــكام مــن وقــت لآخــر، وقــد 
ــج اشتر  ــم فيهــا اســتخدام منت تختلــف الشروط والأحــكام في كل مــرة يت

ــا. الآن وادفــع لاحقًً
55. في حــال اخــتلاف الشروط والأحــكام بين النــص العــربي والنص الإنجليزي، 

فيعــد النــص العــربي هــو الأســاس ويعمل به.
56. يحــق للعميــل طلــب الســداد المبكــر لأي مبلــغ قائــم ضمــن منتــج اشتر 
الآن وادفــع لاحقًًــا مــن خلال القنــوات المعتمــدة لــدى الــمصرف، وذلــك 
الســداد  الــمصرف. ولا يترتــب على  لــدى  المعتمــدة  وفقًًــا للإجــراءات 
المبكــر أي ربــح أو رســوم أو تكاليــف إضافيــة، مــا لــم تقتــضِِ الأنظمــة 
والتعليمــات ذات العلاقــة خلاف ذلــك ويتــم الإفصــاح عنهــا مــن قبــل 

الــمصرف.
57. يمكــن للعميــل طلــب الســداد المبكــر لأي مبلغ مســتحق بموجب منتج 
ــدى الــمصرف،  ــوات المعتمــدة ل اشتر الآن وادفــع لاحقــاًً مــن خلال القن
وذلــك وفقــاًً للإجــراءات المعمــول بهــا لــدى الــمصرف. ولا يترتــب على 
الســداد المبكــر أي ربــح أو رســم أو تكلفــة إضافيــة، مــا لــم يكــن ذلــك 
ــه  ــح ذات العلاقــة ويتــم الإفصــاح عن ــاًً بموجــب الأنظمــة أو اللوائ مطلوب

مــن قبــل الــمصرف
ــا،  ــج اشتر الآن وادفــع لاحقًً ــة شراء مــن خلال منت ــد أي عملي ــل تأكي 58. قب
يعــرض الــمصرف للعميــل تفاصيــل العمليــة المتاحــة لديــه، بمــا في ذلــك 
اســم التاجــر، ومبلــغ الشراء، وخطــة التقســيط، وأي تفاصيــل أخــرى ذات 

صلــة متاحــة عبر القنــاة المعتمــدة.
و/أو  الســلع  إرجــاع  أو  شراء  عمليــة  لإلغــاء  طلــب  أي  تقديــم  يتــم   .59
الخدمــات المــشتراة باســتخدام منتــج اشتر الآن وادفــع لاحقًًــا إلى التاجــر 
ذي العلاقــة وفقًًــا للسياســة المعتمــدة لديــه. ولا تتــم معالجــة أي مبلــغ 
مــسترد إلا بعــد اســتلام الــمصرف لمبلــغ الاسترجــاع مــن التاجــر أو مــن 
شــبكة المدفوعــات، ويتــم تطبيــق المبلــغ المــسترد على العمليــة ذات 
لــدى  المعتمــدة  للإجــراءات  وفقًًــا  القائمــة  الأقســاط  أو على  العلاقــة 
الــمصرف. وتخضــع المــدة اللازمــة لإتمــام الاسترجــاع لإجــراءات التاجــر 
ومــدد المعالجــة الخاصــة بعمليــات الدفــع والــدورة التشــغيلية الداخليــة 

ــدى الــمصرف. ل

45. The Bank may remind the customer of installment due dates 
through the Bank’s approved channels prior to the due date.

46. If the customer defaults on any installment, the Bank may 
take the appropriate actions in accordance with its approved 
policies and the applicable laws and regulations, including 
follow-up, collection procedures, credit classification, and any 
consequences prescribed by law.

47. The Buy Now, Pay Later product may not be used to purchase 
any goods or services that are prohibited by the Bank. 

48. The Buy Now, Pay Later product may not be used to purchase 
and/or finance any unlawful or prohibited goods, services, 
persons, or activities, or for any purpose that is inconsistent 
with the rules and principles of Islamic Sharia.

49. The Bank shall not be liable for the quality of the goods and/
or services purchased through the Buy Now, Pay Later product, 
including the quality, condition, or authenticity of such goods 
and/or services, or for any related after-sales services.

50. No return, replacement, maintenance, warranty, delivery, or 
any other post-purchase claims in relation to the goods and/
or services purchased through the Buy Now, Pay Later product 
may be made against the Bank.

51. The Customer acknowledges and agrees that he/she bears 
sole responsibility for selecting the goods and/or services 
purchased through the Buy Now, Pay Later product offered by 
the Bank.

52. The Bank does not provide any warranty, representation, 
or recommendation in respect of the goods and/or services 
purchased through the Buy Now, Pay Later product. Such 
goods and/or services shall remain subject to the terms 
and conditions of the relevant merchant or supplier and the 
applicable regulations.

53. The goods and/or services purchased through the Buy Now, 
Pay Later product are selected by the Customer and not by 
the Bank.

54. The merchant shall be deemed the primary party responsible 
for the purchase transaction relating to the goods and/or 
services, and not the Bank.

55. The Bank reserves the right to amend these Terms and 
Conditions from time to time, and such Terms and Conditions 
may vary upon each use of the Buy Now, Pay Later product.

56. In the event of any conflict or discrepancy between the Arabic 
text and the English text of these Terms and Conditions, the 
Arabic text shall prevail.

57. The Customer may request early settlement of any 
outstanding BNPL amount through the Bank’s approved 
channels, subject to the Bank’s applicable procedures. No 
additional profit, fee, or charge shall apply to early settlement 
unless otherwise required by applicable laws and regulations 
and disclosed by the Bank.

58. Before confirming any BNPL purchase, the Bank shall display 
to the Customer the transaction details available to the Bank, 
including the merchant’s name, purchase amount, installment 
plan, and any other relevant purchase details made available 
through the approved channel.

59. Any request to cancel a purchase or return goods and/or 
services purchased using the BNPL product shall be submitted 
to the relevant merchant in accordance with the merchant’s 
applicable policy. Any refund shall only be processed after 
the Bank receives the refund amount from the merchant or 
payment network, and the refund shall be applied against 
the relevant BNPL transaction or outstanding installments 
in accordance with the Bank’s applicable procedures. The 
time required to complete the refund shall depend on the 
merchant’s process, payment processing timelines, and the 
Bank’s internal processing cycle.


